
 

1 
 مركز عمران للدراسات الاستراتيجية ©جميع الحقوق محفوظة 

info@OmranDirasat.org | www.OmranDirasat.org 

 30/10/2017مقال:

 على طريق استعادة القرار الوطني
 

محمد منير الفقير :الباحث  

 

دار  السياس ي وال  الوطني وفي سبيل إعادة تمثيل المجتمع المدني في عملية صنع القرار نتاج الدولة البديلة،إعلى طريق 

يجدر بنا إعادة النظر في  المشكلات البنيوية والوظيفية التي تفرز العطالة الحاصلة في بناء  السورية، للمعارضةالتنفيذ  

 تزا  ششهد لاعملية صنع القرار الدار  والتنفيذ   شرعية سياسية وقانونية منافسة ومهددة لسلطة الأسد، وفي حين أن

 
ً
 متناميا

ً
)على مستوى الخطط والمشاريع والتنسيق البيني من خلا  المجلس الأعلى الفواعل المحلية  ضمن أطر   تفاعلا

 ،للإدارة المحلية، أو على مستوى التوجية والقوننة والمأسسة من خلا  وزارة الدارة المحلية في الحكومة السورية المؤقتة(

عل السياس ي ، فإن  الفمن الأدنى إلى الأعلىمع المدني وقواه الفاعلة المجتوبإشراف ومراقبة مجتمعية يتولى مهامها منظمات 

 بدرجة كبيرة من التشظي وغياب الرؤية وعدم 
ً
المعبر عن تطلعات وآما  قطاعات كبرى من السوريين لايزا  محكوما

بل ق أنماط من الفعل السياس ي التي يمكن للقوى المدنية في مرحلة ما ةيمكننا الحديث عن ثلاث ، و الانسجام والفردية

  "سيةالفعل والممارسة السيا"و "الدفع السياس ي"من الأدنى إلى الأعلى ، فنتكلم عن  الحياة الحزبية أن تضطلع بها

 ."الهوية السياسية"و

ثر ليمية الطارئة على الحالة السورية ونسهب أكنتجنب في هذا المقا  التناو  المباشر للظروف الموضوعية الدولية والق

سنوات، حيث  7الذ  يقارع سلطة الأسد منذ أكثر من  ببعض أوجه القصور  في تمثيل الجزء الأكبر من المجتمع السور 

ع متكمن إمكانية تجاوز هذا الخلل في مدى القدرة على تمثيل هذا المجتمع ضمن بنى تمثيلية إضافة إلى قوة منظمات المجت

تعكس العلاقة حيث بتوجهات الدو  ورغبات المانحين،  المدني وارتباطها الفعلي بمصالح المجتمعات المحلية نفسها لا

والمحوكمة )القدرة على الرقابة والإشراف المتبادل والشفافية والمساءلة والمشاركة  المضبوطة والممأسسة

التعبير  ىلدني والمجالس المحلية مدى قدرة المجتمعات المحلية عوالتشاركية( بين المجتمع المدني ومنظمات المجتمع الم

 عن تطلعاتها والدفع بمطالبها إلى سدة لائحة المطالب الضاغطة على الفاعل الوطني والدولي.

في المستويات الإدارية الدنيا ضمن الوحدات الإدارية الصغرى يصبح تمثيل السكان المحليين أكثر معقولية وفعالية، 

يكتفى في المستويات الأعلى كمجالس المدن والمحافظات بتعيين ممثلين عن الوحدات الصغرى يحكم تعيينهم فيما 

، حيث يقتصر الانتخاب في هذه المستويات أو التوافق على مجموعة من الشروط المتعلقة بالكفاءة والمقدرة والنزاهة

ياسية فتتعاكس الأدوار السياسية أو أنماط الفعل عملية اختيار رئيس المجلس ونائبه ، أما من حيث الوظيفة الس

 من الأدنى إلى الأعلى فيتم التركيز على الدفع السياس ي في المستويات الدنيا وتضطلع بهذا الفعل 
ً
السياس ي كما أسميناها آنفا
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ة السياسية لمنظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية والهيئات الثورية المحلية والتي تمثل بمجموعها هوية المح

تناولنا حالة الاستقطاب المتولدة  بغض النظر عن التوجهات السياسية الجزئية الناشئة ضمن المحلة نفسها إذا ما العامة

 بين مجتمعات معارضة للأسد وأخرى موالية له وثالثة ذات  رؤى إثنية أو طائفية.

ت الإدارية التابعة لها سواء كانت مهجرة أو مستويات المحافظات فتستمد هويتها السياسية من هوية الوحداأما  

 ، حتى لامليون نازح داخل الأراض ي السورية 7قائمة ضمن حدودها الإدارية الأمر الذي يدفع بأهمية تمثيل أكثر من 

يحتكر نظام الأسد تمثيلهم وصبغ مناطقهم بهويته السياسية وخاصة حين يتم طرح شكل  يضيع صوتهم السياس ي ولا

همية تحول مجالس تزداد أس ي من خلا  شراكات محلية من الأدنى إلى الأعلى، وضمن هذا التفصيل الحل السيا

 .المحافظات من حالة الدفع السياس ي وتمثيل الهوية السياسية إلى حالة المشاركة الفعلية في صنع القرار السياس ي

رة منها رة السياسية للنظام بأجزاء كبيسياق المحافظات الخاضعة للسيط  :يمكن التمييز هنا بين سياقين أساسيين

 )السويداء  –)دمشق 
ً
 )إدلب( أو بأجزاء   ؛طرطوس(–حماه( أو كليا

ً
وسياق المحافظات الخارجة عن سيطرته كليا

،يزداد في السياق الأو  دور مجالس المحافظات السياس ي ومدى قدرتها على التعبير عن هوية المحافظة كبيرة منها )درعا(

ن خلا  تمثيل الوحدات المحلية الأدنى الخاضعة للنظام )على مستوى الطبقة المناوئة للنظام (والخارجة عن السياسية م

، في حين يتراجع دور هذه المحافظات في الشراف على قطاع الخدمات والدارة 
ً
 يشمل هذه الوحدات جميعا

ً
سيطرته تمثيلا

دمة( والشراف على التوثيق المؤسس ي والحقوقي ورعاية شؤون ويقتصر على عمليات المأسسة التحضيرية )للمرحلة القا

المهجرين والناشطين في المناطق الخاضعة لسلطة النظام السياسية قدر المستطاع وإدارة عمليات الغاثة، فيما لا يقتصر 

 في ور الفعل السياس ي في السياق الثاني على دور مجالس المحافظات بل تلعب الفصائل العسكرية بمجموعها  د
ً
 أساسيا

ً
ا

صناعة الفعل السياس ي وعليه يجدر الاهتمام في هذا السياق بتشكيل مجالس لقيادة المحافظات تضم مجالس 

المحافظات  والفصائل العسكرية القائمة بها على أساس أن الفعل العسكر  في الحالة السورية بشكل عام ينطلق من 

 وحالة الجيش الرسمي، حالة محلية أو من حالة فصائلية عابرة للحدود 
ً
الدارية يقابلها في بنية النظام حالة محلية أيضا

وتأخذ مجالس المحافظات في هذا السياق دورها بشكل كامل في تمثيل كامل سكان المحافظة المدنيين )السكان الغير 

طة المحلية، في حين ششارك وفي الشراف على الشر   المسجلين في ذاتيات الفصائل العسكرية(،وفي إدارة الخدمة وتوفيرها

في مجلس القيادة على مستوى المحافظة في تمثيل القرار السياس ي لهذه المحافظة إضافة إلى القوى العسكرية 

 والشخصيات الوطنية الأخرى في المحافظة.

تح خطوط فمن خلال تطويع المسارات السياسية المعقدة، تمكن الفاعلون الدوليون والإقليميون الرئيسيون من لقد 

كتلة في محاولة لتفكيك الكمون السياس ي لل )فصائل محلية بشكل أساس ي(، التفاوض مع المستويات المحلية الدنيا

يما ، خاصة فالاجتماعية الممناعة لشكل الحل السياس ي المطروح وبالشكل الذي يمنح هذا الحل مشروعية وديمومة

ل اللامركزية ...إلخ( مما يعني تفريغ الفع –بيق العدالة الانتقالية تط –يتعلق بالمسائل العالقة ) مسألة بقاء الأسد 

السياس ي المعارض على المستوى الوطني العام من مضمونه ومحتواه وتبديد مصادر قوته وذلك ببناء الحل النهائي على 
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مناطق خفض  مجموعة من الحلو  الجزئية بعدد البلديات الصغرى التي يمكن أن تتواصل معها قاعدة حميميم أو

 التصعيد التي ترسمها الأستانة.

الحد من ظاهرة الهشاشة البنيوية التي تعتري هيكلة العلاقة بين مجالس المحافظات في الحلو  يمكن الحديث عن 

، وذلك من خلا  إعادة النظر في تمثيل هذه الأخيرة بصورة حقيقية وشاملة في مستويات والمجالس المحلية الفرعية

كما يجب تفعيل الدور الرقابي الإلزامي لمجالس المحافظات في الرقابة على عمليات الانتخابات فظات مجالس المحا

بأسلوب التعيين بدعوى وجود توافق هو في حقيقته غير واقعي في كثير من  المحلية والحد من تشكيل مجالس محلية

ائلية والقيادات المجتمعية، إضافة إلى ضبط الأحيان وإنما مبني على التسلط الاجتماعي للمرجعيات والوجاهات الع

الدورات الانتخابية من قبل المحافظة للمجالس الفرعية ومن قبل وزارة الدارة المحلية لمجالس المحافظات، يضاف إلى 

، وقدرة مجالس المحافظات على ضبط عمل منظمات  أهمية التشديد على مدنية المشاركين في هذه المؤسساتذلك 

 –دني ضمن محددات وطنية، ووجود بيئة قانونية ناظمة للعمل المدني بجناحيه الرئيسيين )المجالس المحلية المجتمع الم

المحلي ينبغي انتزاع ملف المفاوضات المحلية من يد الفصائل منظمات المجتمع المدني(  وعلى مستوى القرار السياس ي 

أو مجالس قيادة المحافظات إن وجدت ، بهدف قطع الطريق  المحلية والمجالس المحلية وإحالته إلى مجالس المحافظات

 على التفاوض المحلي وحصره بالمستويات السياسية العليا.

هذه الرؤية تمثل نقلة من حالة الصيغة المناطقية المحلية المفرطة التي تميز حالة القرار والفعل بقي أن نقو  إن 

 ومأسسة على المستوى السياس يحالة  سد، إلىالسياس ي والإداري للغالبية المناهضة لل 
ً
 واتساقا

ً
إطار ) أكثر تفاعلا

ت ، والتي تنزاح فيها  الممارسة السياسية لمجالس المحافظات ومنظمالي ( والتنفيذي )حكومة كفاءات (سياس ي وطني تمثي

لأمر الذ  يتاح المحلي، االمجتمع المدني والهيئات الثورية لصالح الدفع السياس ي وتتفرغ الفصائل المحلية لضمان الأمن 

المجا  للتباحث الوطني في صيغ التفاعل والضبط السياس ي  الجديد والذ  ينبغي له أن يصاغ بمحددات وطنية واضحة 

 يذوب فيه الفكر الفصائلي لصالح الأطر الوطنية. 

 

 

 

 


